
 عقد الامتیاز

113 
 

 
  :عقــد الامتیـاز الفلاحـي 

  بین النص القانوني واشكالات الواقع العملي
  صبایحي ربیعة

  تیزي وزو ،جامعة مولود معمري، "أ"أستاذة محاضرة 
  

  :مقدمة

ة محاولات من أجل تكریس عرفت الجزائر منذ نیلها استقلالها السیاسي عدّ  
ة عن الاستعمار محكمة تكون بدیلا عن تلك الموروث فلاحیة سیاسة عقاریة

ر تنظیمي معتبر من حیث الهیاكل لذلك حظي القطاع الفلاحي بتطو ،الفرنسي
ثم  ،لتسییر الذاتي في القطاع الفلاحياالاصلاح الزراعي و  بدءا بتجربة،القوانینو 

وقد تمیز هذان النظامان بتدخل الدولة المباشر والافراط في ،قانون الثورة الزراعیة
قبة الفلاحین الذین تقلص دورهم الى مجرد عمال في مراالتسییر و التوجیه و 

  .مما أدى الى انقطاع الصلة بین الفلاح و الأرض،القطاع الفلاحي

زمة الریع النفطي أ(وقد شكلت الظروف الاقتصادیة لعشریة الثمانینات 
كانت و  ،منعطفا حاسما في تاریخ النظام الاقتصادي في الجزائر) ارتفاع الدیونو 

تجسد  معاییر مغایرة للنظام القائم،سس و أبالاقتصاد الوطني وفق  یا للنهوضداع
قتصاد الجزائري في ذلك من خلال التراجع عن السیاسة المركزیة في تنظیم الا

تحریر الطاقات حاب الدولة عن التسییر المباشر و هو ما تطلب انسو  كل أقطابه،
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 رقم انونقحي الفصدر في القطاع الفلا ،البشریة و تشجیع المبادرات الخاصة
تضمن ضبط كیفیة استغلال الأراضي ی 12/1987 08/مؤرخ في 19 -87
وقد صدر  ،1یحدد حقوق المنتجین وواجباتهملاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و الف

جاء تطبیقا و  مطبوعا بالتوجه الاشتراكي، 1976هذا القانون في ظل دستور 
  .المتعلق بالأملاك الوطنیةاك و الذي كان ساري المفعول آنذ 16- 84للقانون رقم 

نون التسییر الذاتي في قد ألغى صراحة قا 19- 87اذا كان القانون و 
من القانون المدني المتعلقة بكیفیة استغلال  866الى  858المواد من الفلاحة و 

ضمنیا فقط قانون الثورة فانه ألغى  ،اضي الفلاحیة التي تمنحها الدولةالأر 
ثم ،25-90مّ الغاؤه بمقتضى قانون التوجیه العقاري رقم هذا الأخیر ت ،الزراعیة

على أن  105نص في مادته و  30 – 90ون الأملاك الوطنیة رقم صدر قان
غلالها بموجب القانون الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة یتم است

  . 19-  87رقم 

تمّ تجمید  19 – 87على مدار عشرین سنة بالتقریب من تطبیق القانون و 
مستوى الأداء في القطاع المعني لاعتبارات مرتبطة بانخفاض ،العمل بأحكامه

مما فرض التوجه من جدید نحو البحث عن بدیل  ،انخفاض بالتالي مردود یتهو 
تجسیدا لذلك نص  ،ین طرق استغلال الأراضي الفلاحیةجدید لتفعیل و تحس

                                           
  .1987/ 09/12 في الصادر ،50ر عدد .ج -1
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ل حق الانتفاع الدائم بحق على استبدا 20081قانون التوجیه العقاري لسنة 
  . 2 03 – 10و تمّ حسم هذا التوجه الجدید بإصدار القانون ،الامتیاز

المعروف بقانون الامتیاز الفلاحي و  03 – 10من القانون الجدید رقم تض
لمستثمرة بموجب تأطیر ا(الاداریة : فلاحي من الناحیتین إعادة هیكلة للقطاع ال

ذا البحث من خلال ه ،)ل تكنولوجیة الانتاج الفلاحيادخا(والتقنیة ) عقد الامتیاز
كام التي نص علیها هذا الأحنحاول الوقوف على عرض وتحلیل أهم المبادئ و 

هذا من التي یفرزها تطبیقه في المیدان و العملیة القانون والاشكالات القانونیة و 
  :خلال محورین كما یلي 

  .ل الأراضي الفلاحیةعقد الامتیاز نمط جدید لاستغلا: المحور الأول 

  .الاشكالات العملیة المترتبة عن تطبیق عقد الامتیاز: المحور الثاني 

عقد الامتیاز نمط جدید لاستغلال الأراضي الفلاحیة الخاصة : المحور الأول 
  .03-10التابعة للدولة في ظل قانون رقم 

في هذا المحور نتناول كیف تمّ تكریس عقد الامتیاز بدیلا عن حق 
  .لانتفاع الدائــما

                                           
 /10/08الصادر في  46ر عدد .ج ،03/08/2008مؤرخ في  16 -08قانون رقم  -1

2008.   
كیفیات استغلال الأراضي یحدد شروط و  15/08/2010مؤرخ في  03 – 10رقم قانون  -2

  .18/08/2010الصادر في  46ر عدد .ج الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
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و اجراءات ابرام ) ثانیا(ثم شروط الاعتراف للفلاح بحق الامتیاز ) أولا( 
  ). ثالثا(عقد الامتیاز أمام الادارات المختصة حتى یرتب الآثار القانونیة له 

 - 87القانون رقم  منحالغاء حق الانتفاع الدائم و استبداله بحق الامتیاز،: أولا 
تفاع دائم و حق امتلاك جمیع الممتلكات المكونة لذمة المستفیدین حق ان 19

المستثمرة الفلاحیة،مقابل آتاوة سنویة، و بموجب عقد إداري یتحقق بشهره الوجود 
القانوني للمستثمرة الفلاحیة التي اعتبرها هذا القانون شركة أشخاص مدنیة ذلك 

حیة أصلا أن المستفیدین یقومون باستغلال الأراضي في شكل مستثمرات فلا
  .وفردیة استثناءا

وینفرد حق الانتفاع الدائم في الاستثمار الفلاحي بممیزات من حیث 
ومن حیث موضوعه والأشخاص المعنیین ) العقد،المیراث والشفعة(  أسباب كسبه

به،و لكن المیزة المثیرة للانتباه أن جعله المشرع حق عیني عقاري قابل للنقل 
معه الاعتراف بحقوق واسعة للمستفید تخوّله سلطة ،مما یعني 1والحجز والتنازل

                                           
لضوابط التنازل عن حق الانتفاع الدائم وضع  ةبالنسب - 1

أن یتم التنازل  -: المشرع شروط لإتمام عملیات التنازل نذكر أهمها 
تثبت الجنسیة بشهادة الجنسیة ال جزائریین في القطاع الفلاحي،ملع

وتثبت صفة العامل من قبل صندوق الضمان الاجتماعي ،الأصلیة
أن یحصل المتنازل له باستثناء الدولة والعامل في  - .وبطاقة الفلاح

- 87قانون رقم من  25لمادة المستثمرة اعتماد بقیة الأعضاء طبقا ل
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مباشرة في التصرف فیه خلافا لما كان ساریا في الأنظمة الزراعیة السابقة حیث 
  .یكتفي المستفید باستغلال الأرض بنفسه و في الشیوع

قد تمت عدة عملیات تنازل عن حق الانتفاع الدائم كشفت من خلالها و  
للمستخدمین في  19- 78 رقم لیة التي منحها القانونالسلطات العامة أن الاستقلا

تسییر واستغلال الأراضي الفلاحیة قد أُسیئ فهمها، وأن حق الانتفاع الدائم لم 
بحیث لم یكن الفلاح  ؛مستفیدین بالتفاني في خدمة الأرضیكن كافیا لإقناع ال

دم ادخال التفكیر في عدر ما كان یتطلع لكیفیة تملكها و یتطلع لخدمة الأرض بق
اصلاحات علیها أو استغلالها قبل تملكها، كون الفلاح یدرك في الأخیر أنه لیس 
مالك للأراضي وأنه یمكن أن یطرد منها في أي وقت یثبت الإخلال في جانبه، و 
لهذا توجهت الحكومة نحو تجمید عملیات التنازل عن حق الانتفاع الدائم بموجب 
                                                                                                      

نازل عن الحصص خلال السنوات الخمس الأولى لا یجوز الت - .19
المادة (ابتداء من تاریخ تكوین المستثمرة الفلاحیة إلا في حالة الوفاة 

أن یخضع  - .)9المادة (تملك أكثر من حصة واحدة كما یحظر ) 23
التصرف إلى إجراءات الرسمیة والتسجیل والشهر لدى المحافظة 

مراعاة  -. ن التقنین المدنيم 793العقاریة المختصة طبقا للمادة 
  .تسدید كامل الآتاوات المستحقة - .استعمال حق الشفعة لفائدة الدولة
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المتضمن تجمید عملیة  18/01/2005في  المؤرخ 07مقرر رئیس الحكومة رقم 
  1. التنازل عن حق الانتفاع الدائم بالمستثمرات الفلاحیة

                                           
  :یمكن التعلیق على هذا المقرر من الجوانب التالیة - 2

إنّ تجمید عملیة التنازل تمت في ظل قانون یقبل بمبدأ التنازل یبدو أ ـ 
التدابیر الإجرائیة أن هذه التعلیمة وهذه الإجراءات الردعیة أغفلت 

ومدى حمایة الأراضي الفلاحیة،  25-90لقانون التوجیه العقاري رقم 
بحیث بدلا عن تفعیل عمل المصالح الفلاحیة المختصة وفرق إثبات 

والمرسوم  19-87من قانون رقم  25المخالفات طبقا لأحكام المادة 
ن تمّ المتعلقة بإسقاط حقوق المنتجین الفلاحی 51- 90التنفیذي رقم 

  .تعطیل دور عمل الدیوان الوطني والغرف الفلاحیة دون مبرر
المتعلقة  19-87للقانون رقم  01إنّ مخالفة المقرر رقم  ب ـ

  :بالمستثمرات الفلاحیة واضح من حیث
إقرار التنازل عن حق الانتفاع الدائم بنص قانوني والتراجع عنه  ـ

واضح  19-87م من القانون رق 8إنّ نص المادة : بموجب تعلیمة
ویخوّل للفلاح المنتج حق التنازل عن الحق العیني العقاري للانتفاع 

  .07/2002بشروط حددتها التعلیمة المشتركة رقم 
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ترتب عنها  2005إنّ رفض شهر هذه العقود الموثقة و غیر المشهرة سنة 
بقاء الفلاحین المستثمرین یشغلون المستثمرات الفلاحیة التابعة للدولة بعقود لا 

لمحضة إلى سندات مقبولة طبقا لقانون الشهر ترقى من الناحیة القانونیة ا
العقاري، لكن في الواقع كان هذا سبب كافٍ لتقاعس الكثیر من الفلاحین عن 
خدمة الأرض الفلاحیة محل التنازل لانعدام الأمن العقاري المنشود لدیهم بسبب 
تخلف انتقال ملكیة الحق العیني العقاري، مما اثر سلبا على المردود الفلاحي 

  .الإنتاج الفلاحي الوطنيو 

في ظل هذه الظروف الغامضة سارع الكثیر من هؤلاء الفلاحین إداریا أو 
قضائیا إلى طلب شهر هذه العقود الموثقة المسجلة وغیر المشهرة، محتجین في 
ذلك أن المعاملة تمت طبقا للقانون وأمام ضابط عمومي وهو الموثق ؛ و قد 

العقاریة باطلة لتخلف ركن الشهر طبقا للقواعد  رفض ادعائها بدعوى أن المعاملة
تقنین مدني جزائري، وقد شكلت  793العامة في القانون العقاري لاسیما المادة 

هذه المادة أساسا قانونیا قویا لموقف معظم المحاكم والمجالس تحت رقابة 
المحكمة العلیا ومجلس الدولة، واتجهت إلى بطلان عقود البیع الواردة على 

مستثمرات الفلاحیة التي لم تراعِ إجراء الشهر العقاري بوصف حق الانتفاع ال
                                                                                                      

 19-87قانون رقم إهمال النشاط الفلاحي في إطار  یترتب علىـ 
-90من هذا القانون وتدابیر المرسوم رقم  28تفعیل إجراءات المادة 

  .بدلا من إجراءات أخرى 06/02/1991المؤرخ في  51
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الدائم حق عیني عقاري یتطلب الشكلیة المطلوبة قانونا من رسمیة وشهر 
  .بالمحافظة العقاریة

بناءً على ما تقدم اتجهت الحكومة في إطار سیاستها الاقتصادیة الجدیدة 
ادة النظر في تكوین وتسییر الأراضي المكرسة في إطار اقتصاد السوق إلى إع

التوفیق بین إرادة  الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، وكان توجه الدولة مبنیا على
وذلك من خلال مشروع إقرار حق  الفلاح والصالح العام للأملاك الوطنیة،

الامتیاز على الأرض وإمكانیة تحدید هذه العقود بما یضمن استمرار الاستثمار 
عن المستثمر التخوف من المستقبل وتركیزه على تفعیل الاستثمار، حیث  وینزع

ملیون هكتار، وحتى قانون  2.5أن الجدل الحقیقي حول العقار الفلاحي یخص 
التوجیه العقاري الذي یعاقب على الامتناع عن استغلال الأراضي الفلاحیة 

قابة الفعلیة، مما بفقدان المستثمر لحق الانتفاع یعد حبرا على ورق لغیاب الر 
یدفع بالفلاح إلى استغلال الأرض بشكل لا یحقق الأهداف المرجوة، وتزداد 
المشكلة تعقیدا وتأزما بضرورة توفر سندات الملكیة والوثائق المثبتة لحق 

  . لأن التمویل المصرفي یتطلب ذلك في كل الأحوال 1الانتفاع

الأرض واعتبار فكان من الضروري إعادة النظر في علاقة الفلاح ب
القطاع الفلاحي كأي نشاط استثماري یخضع للعرض والطلب، وذلك استعدادا 
للانضمام إلى المنظمة العربیة للتجارة ودون الإخلال بخصائص المجتمع 
الجزائري الذي یرى في ملكیة الأرض أمرا ذو قداسة وإن الفلاح یستحیل علیه أن 
                                           

إن العدید من المستثمرات الفلاحیة لا تزال غامضة أمام الإدارة ولم تسوَ وضعیتها نهائیا  - 1
  .في ظل تماطل الإدارة وتأخر عملیة مسح الأراضي
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بعوامل تاریخیة في علاقة المالك یعمل في أرض لا یمتلكها، كون ذلك یرتبط 
للناس أو الأجیر مما یجعل الامتیاز على الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة أفضل 

  . الحلول

وقد تم إعداد مشروع قانون لاستغلال الأراضي الفلاحیة عن طریق 
سنة قابلة  90الامتیاز یمنح لشركات مدنیة والذي لا یكون أبدیا وإنما لمدة 

  . للتجدید

مادة  32حضرت وزارة الفلاحة مشروعا یتكون من  2001في جوان ف
المحدد لكیفیات  08/12/1987المؤرخ في  19- 87یعدل ویتمم القانون رقم 

استغلال الأراضي الفلاحیة للدولة ویجسد منح الأراضي لمستغلیها عن طریق 
دف نظام الامتیاز المستوحي من النموذج البریطاني والتونسي في إطار خاص یه

  . إلى تشجیع الاستثمار
  : وقد ناقش المشروع نقطتین

سنة قابلة  99استبدال حق الانتفاع الدائم بحق الامتیاز لمدة  – 1
  . للتجدید

إعادة هیكلة الاستغلال من خلال الشركات المدنیة للاستغلال  – 2
  . الفلاحي التي ستعوض المستثمرات الفلاحیة بنوعیها

تمم لقانون المستثمرات الفلاحیة فإن الشروط وحسب المشروع المعدل والم
- 87من القانون  10الخاصة بالمستفید هي نفسها المنصوص علیها في المادة 

  . كما سبق بیانه 19



 عقد الامتیاز

122 
 

غیر أن الملاحظین للمسألة العقاریة الفلاحیة، عبروا عن عدم وجود 
نظام اختلاف بین البیع والامتیاز وأن هذا الأخیر یعد نوعا من الخوصصة، فال

الذي تبناه رئیس الجمهوریة على أساس الامتیاز یعد خوصصة مستترة أو 
وبذلك لقي مشروع قانون استغلال الأراضي الفلاحیة عن طریق  1محتشمة

الامتیاز من قبل البرلمان استحسان بعض الأطراف و استهجان أطراف أخرى 
  . 2وذلك قبل المصادقة علیه من قبل البرلمان

 16- 08غلال الأراضي الفلاحیة صدر القانون رقم و لتفعیل طرق است
تأخر اعداد هذا القانون و  المتضمن التوجیه الفلاحي، 03/08/2008المؤرخ في 

یعكس مدى أهمیته بحكم أنه جاء لیعوض حق الانتفاع المنصوص علیه في 
سنة بحق الامتیاز الذي یرتكز على مبدأ  99المحدد بمدة  19-78القانون 

من یخدمها من قبل الدولة في اطار استصلاح المناطق تأجیر الأرض ل
السهلیة كما یشمل الأراضي التي كانت موضوع حق انتفاع یة والجبلیة و الصحراو 

                                           
1  - HAMOU (R), Les terres agricole seront concédées, El-Watan, 10/05/2001, 

p 07. 
هذا المشروع بشدة في إطار مخطط التنمیة ) CNES(مجلس الوطني الاقتصادي انتقد ال - 2

  :الفلاحیة،للمزید أنظر
OUKAZI (G), Le CNES est la question du foncier agricole, les experts 
remettent en cause l’option du BOUTEFLIKA, Le Quotidien, Oran 
22/07/2001, p 3. 

تحریر الوطني فقد أیّد المشروع باعتبار أن الأرض الفلاحیة ستبقى في وأما عن حزب جبهة ال
أعرب عن رفضه التام لمبدأ الاستغلال عن طریق  فقد RNDكل الأحوال ملكا للدولة، أما 

  .الامتیاز وفضل بیع الأراضي الفلاحیة عن طریق الخوصصة
OUKAZI (G), DUEL à la distance ce entre FLN et le RND, le quotidien 
d’Oran, 23/09/2001, p 2. 
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بموجب مستثمرات فلاحیة، وقد نص هذا القانون على ابطال أي تصرف یقع 
  .على أرض فلاحیة أو ذات وجهة فلاحیة من شأنه التغییر من وجهتها الفلاحیة

 2010أوت  15المؤرخ في  03-10سم المسألة صدر القانون رقم ولح
یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 
للدولة، وبهذا تحولت المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة الخاضعة للقانون 

لیة مرنة، كآ 1سابقا تخضع لهذا القانون وفقا لآلیة عقد الامتیاز 19-97رقم 
 2.5قانونیة واقتصادیة تفعل الاستثمار في النشاط الفلاحي لاستغلال أكثر من 

ملیون هكتار موزعة على كامل التراب الوطني في شكل مستثمرات جماعیة أو 
، 2فردیة كلها تابعة للدولة، مع قبول مبدأ الشراكة بموجب عقد رسمي مشهر

 10/01/2011المؤرخ في  06- 11تطبیقا لذلك صدر المرسوم التنفیذي رقم 
حیث تم بموجبه وضع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
بالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري، أو بالمؤسسات العمومیة 
الاقتصادیة مهما كان طابعها و كذا وسائل الاستغلال تحت تصرفها عن طریق 

  . الامتیاز

  
  

                                           
یشكّل الامتیاز نمط استغلال الأراضي الفلاحیة « تنص  03-10من قانون رقم  3المادة  - 1

  .»... 19-87التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون 
  .03-10من قانون رقم  21المادة  -  2
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والإجراءات العامة لمنح حق الامتیاز الوارد على الأراضي  الشروط: ثانیا 
  : الفلاحیة الخاصة التابعة للدولة

الامتیاز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبیعیا من جنسیة 
حق استغلال الأراضي الفلاحیة " المستثمر صاحب الامتیاز"جزائریة یدعى 

المتصلة بها بناء على  1لاك السطحیةالتابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأم
سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة سنویة تضبط  40دفتر شروط لمدة أقصاها 

  . كیفیات تحدیدها وتحصیلها وتخصیصها بموجب قانون المالیة

ویتطلب القانون لقیام وصحة عقد تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق 
  : الامتیاز الشروط التالیة

لأعضاء  03- 10الامتیاز المنصوص علیه في قانون رقم یمنح  – 1
-81المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة الذین استفادوا من أحكام قانون رقم 

والحائزین على عقد رسمي مشهر في المحافظة العقاریة أو قرار من الوالي  19
  ). 5/1المادة (
الفردیة المذكورین أعلاه أن یكون أعضاء المستثمرات الفلاحیة الجماعیة و  – 2

  ). 2ف/5المادة . (19- 87 رقم قد وفوا بالتزاماتهم المحددة بالقانون
                                           

ك السطحیة مجموع الأملاك الملحقة بالأملا 03-10یقصد في مفهوم قانون رقم  - 1
  ).03-10قانون رقم  2ف/4المادة (بالمستثمرة ولاسیما منها المباني والأغراس ومنشآت الري 
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ولیس له سلوك غیر ) 1ف/ 4المادة (لكل شخص طبیعي جزائري الجنسیة  – 3
  . 1مشرف أثناء الثورة التحریریة

یقصي من الاستفادة من أحكام هذا القانون الأشخاص الذین حازوا أو أجروا  – 4
أو اكتسبوا حقوق الانتفاع أو الأملاك السطحیة خرقا للأحكام القانونیة الساریة 
قبل صدور هذا القانون أو كانوا موضوع إسقاط أو إلغاء لحقهم العقاري من 
القضاء أو من الوالي المختص، وتؤجل معالجة حالات الأشخاص المطروحة 

ة إصدار الحكم قضایاها على مستوى الجهات القضائیة المختصة إلى غای
  ).7المادة (النهائي 

لإبرام عقد : 03-10إجراءات إبرام عقد الامتیاز في ظل قانون رقم  :ثالثا 
  : الامتیاز یتطلب القانون ملفا كاملا یحتوي على الوثائق التالیة 

  . استمارة وفق نموذج – 1
نسخة من العقد الأصلي أو قرار الوالي مع مستخرج من مخطط منح  – 2

  . اضيالأر 
تصریح شرفي من المستثمر وفق نموذج للتعهد بالالتزامات التي فرضها  – 3

  . 19- 87القانون رقم 
یودع طلب حق الامتیاز لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من قبل  – 4

شهرا ابتداءً من ) 18(في أجل مدته ثمانیة عشر  1أعضاء المستثمرات الفلاحیة
                                           

لا یمكن أیا كان؛ وبأي صفة كانت اكتساب « تنص  03-10من قانون رقم  19المادة  - 1
یّن أنه سلك سلوك حقوق امتیاز على أراضٍ فلاحیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة إذا تب

  .»غیر مشرف أثناء ثورة التحریر الوطني 
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، یبین في 2قرر الامتیاز الفلاحي في الجریدة الرسمیةتاریخ نشر القانون الذي ی
بیعة الأملاك المعنیة وموقعها طأو المؤسسة العمومیة المستفیدة و الطلب الهیئة 

كذا أوجه استخدامها، ویتولى الدیوان الوطني عبر فروعه الولائیة دراسة الملف، و 
  .3ویدعو المعني لتوقیع دفتر الشروط من الطرفین

لف من قبل الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة إلى إدارة الأملاك یرسل الم – 5
الوطنیة المختصة، التي تقوم بالإعلان عن الترشیح وتبلغ الوالي بذلك وبمجرد 

تقوم بإعداد عقد امتیاز فردي باسم كل مستثمر  4حصولها على ترخیص منه
ل مستثمر مستوفي الشروط المطلوبة أعلاه أو إعداد عقد الامتیاز لفائدة ك

صاحب الامتیاز في الشیوع وبحصص متساویة عندما یتعلق الأمر بمستثمرة 
یرفق العقد بدفتر الشروط موافق علیه بقرار من الوزیر المكلف و  ،5فلاحیة جماعیة

انتاجها النباتیة أو الحیوانیة المعنیة و بالفلاحة یحدد شروط استغلال المادة 
  ).06-11م التنفیذي من المرسو  7 -6 - 4المواد ( تسویقهاو 
لا یمكن أیا كان أن یكسب أكثر من حق امتیاز واحد عبر مجموع التراب  – 6

الوطني، غیر أنه یسمح باكتساب شخص واحد لعدة حقوق امتیاز بترخیص من 
                                                                                                      

  .03-10من قانون رقم  9المادة  -  1
  .03-10من قانون رقم  30/1المادة  -  2
  .03-10قانون رقم  من 10المادة  -  3
  .03-10من قانون رقم  17المادة  -  4
  .03-10من قانون رقم  6المادة  -  5
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الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة وذلك بهدف تكوین مستثمرة فلاحیة من قطعة 
  .1(ا متلاصقة وغیر متفرقواحدة، أي مستثمرة تكون مختلف قطعه

یقوم الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بناء على دفتر الشروط الموقع 
 من المستثمر صاحب الامتیاز والدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، طبقا للقانون

على عقد الامتیاز المشهر لدى المحافظة العقاریة بتسجیل المستثمرة  اوبناء
  .2ثمرات الفلاحیة التي تمسك بهذا الغرضالفلاحیة في بطاقیة المست

  .إلاشكالات العملیة المترتبة عن تطبیق عقد الامتیاز الفلاحي: المحور الثاني 
اعتبارا من كون حق الامتیاز بدیل عن حق الانتفاع الدائم في اطار ما   

نص علیه قانون الامتیاز الفلاحي، فانه تمسكا بحرفیة النص القانوني تطبیق 
تیاز یثیر اشكالات جمّة في المیدان،منها ما یتعلق بمدى احترام أجل عقد الام

لانسجام قدرة ادارة أملاك الدولة على تحقیق او شهر  18 ـالتحویل المقدر قانونا ب
كذا قدرة و ) أولا(ى یفرزها الواقع العملي التحدیات التبین ما یتطلبه القانون و 

ثم ) یاثان(تویه من تناقضات القضاة على تسویة ملفات الفلاحین بكل ما تح
محكم في شخص واحد من خلال تخویل الطرف انعكاسات الجمع بین حكم و 

وتثقیل الحق العیني العقاري ) ثالثا(الاداري في عقد الامتیاز صلاحیة فسخ العقد 
وأخیرا عن حدود الشراكة التى یملیها تطور ) رابعا(برهن لفائدة هیئات القرض 

  ).مساخا(الاقتصاد العالمي 
  

                                           
  .03-10من قانون رقم  16المادة  -  1
  .03-10من قانون رقم  10المادة  -  2
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  : أثر فوات أجل تحویل حق الانتفاع الدائم إلى عقد امتیاز: أولا 
المتعلق بالامتیاز الفلاحي على  03- 10من القانون رقم  30تنص المادة 

 ... شهرا) 18(أجلا مدته ثمانیة عشر...یمنح المستثمرون الفلاحیون« انه 
  . ...اع الدائم الى حق امتیازلإیداع طلباتهم لتحویل حق الانتف

عند انقضاء الأجل المنصوص علیه أعلاه ؛وبعد إعذارین متباعدین بفترة شهر  
 یثبته محضر قضائي بطلب من الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة،) 01(واحد 

یعتبر المستثمرون الفلاحیون أو الورثة الذین لم یودعوا طلباتهم متخلین عن 
  : ر مسألتینإن مناقشة هذا النص القانوني تثی. »حقوقهم 

وتتعلق بإجراءات إثبات تخلي المنتج الفلاحي عن تسویة  الأولى المسألة
یتم ذلك من خلال محاضر رسمیة یعدها : ملفه في إطار قانون الامتیاز الفلاحي

محضر قضائي مختص بدائرة المجلس القضائي المتواجدة به المستثمرة المعنیة 
ت الإجراء بطلب یقدمه الدیوان بواسطة إعذارین متباعدین بشهر واحد ویثب

  . المحلي للأراضي الفلاحیة
وتتعلق بمصیر الحقوق العقاریة والأملاك السطحیة للفلاح  الثانیة المسألة

بعد إثبات تخلف الفلاح المنتج عن تقدیم : المنتج المتخلي عن تسویة وضعیته 
الآجال وتسویة ملفه الخاص بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز في 

المحددة بواسطة إعذارین تودع بملفه،تسترجع إدارة أملاك الدولة حق الانتفاع 
العقاري بمقدار نصیبه والأملاك السطحیة الملحقة به كالمساكن مثلا لتتولى 
جردها بفهرس المستثمرات الفلاحیة المعد لذلك،وتتولى بالتنسیق واقتراح من 

ان الاستغلال المنتظم للأراضي الفلاحیة الدیوان المحلي للأراضي الفلاحیة وبعنو 
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منح حصة هذا المتخلي في شكل حق امتیاز لفلاح جدید  1والأملاك السطحیة
  . 03-10یستوفي الشروط المطلوبة في القانون رقم 

الواقع یكشف لنا أن عملیة تحویل حق الانتفاع الى حق الامتیاز لم و 
تستكمل في الآجال التي حددها القانون فهي تتم بشكل جید في بعض ولایات 

كان من المفروض و  2تتقدم بوتیرة بطیئة في ولایات أخرىو  غردایةالجنوب مثل 
 2013أوت  18م أن تنتهي عملیة تسلیم عقود الامتیاز للمستثمرین المعنیین یو 

 3 ـحیث منح هذا القانون لإدارة الأملاك آجالا تقدر ب 10-03 رقم حسب القانون
سنوات من أجل استكمال عملیة التحویل، غیر أن المشاكل التي ظهرت خلال 

قد  ،219000 الذین یبلغ عددهم لمستثمرین المعنیینملفات اعملیة معالجة 
 إلا بعد خمسة أشهر من صدور القانونعملت على تأخیر العملیة التى لم تبدأ 

تطابق تلك  ، لأن المساحات التى أشارت الیها عملیة المسح لا10-03 رقم
المدونة على العقد بأكثر من واحد على عشرین،ولوجود أراضى مستها عملیة نزع 

  .الملكیة وحوّلت بالتالي من طابعها الفلاحي
  
  

                                           
  .03-10من قانون رقم  31، 24المادتان  -  1
ان اللجنة الوطنیة للجزائر المكونة من مدیریة أملاك الدولة مدیریة المحافظة العقاریة،  -2

ممثل یریة التعمیر مدیریة المنازعات و مدیریة مصالح الفلاحة،مدیریة مسح الاراضي مد
ملف قبلت منها  9161وطني قد بلغت الملفات المودعة على مستواها مجموعة الدرك ال

في الانتظار نتیجة لنقص وثیقة أو لأحد  400ملف أرسلت الى أملاك الدولة،و  5235
  الأسباب المذكورة أعلاه
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  : لدائم إلى حق الامتیازتسویة منازعات تحویل حق الانتفاع ا: ثانیا 
إن عملیة تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتیاز أثارت اعتراضات 
من قبل المستفیدین من العملیة وخاصة الفلاحین المستثمرین الذین اكتسبوا حق 

، وقد صدرت 2005و 2002الانتفاع الدائم بعقود موثقة وغیر مشهرة بین 
لأهمیتها في  11/09/2011المؤرخة في  654 التعلیمیة الوزاریة المشتركة رقم

  :تسویة الوضعیة التي نتناولها من زاویتین
یتعین على الدیوان : من زاویة الاعتراضات الخاصة بعملیة التحویل

الوطني للأراضي الفلاحیة بوصفه الهیئة التي تتولى دراسة ملفات الفلاحین 
 19-87رضها القانون رقم المستثمرین وتقدیر مدى وفائهم بالالتزامات التي ف

تحسین الإنتاج  والمرتبطة بالالتزام بإنتاج الخیرات وخدمة الاقتصاد الوطني،
المحافظة على  والإنتاجیة بصفة متواصلة وعصرنة أسالیب ووسائل الإنتاج،

فهذه كلها مقاییس یستند إلیها الدیوان  .الخ... الاستغلال الأمثل والطابع الفلاحي
  .من عدمه تراضلتقدیر جدیة الاع

من زاویة تسویة ملفات الفلاحین المستثمرین الذین لدیهم عقود تنازل موثقة 
  : تمیز بین حالتین: وغیر مشهرة 
هي حالة انعدام المنازعة القضائیة لدى المستثمر الفلاح الذي بیده  الحالة الأولى

 عقد موثق للتنازل غیر مشهر وذلك في إطار مستثمرة فلاحیة كانت خاضعة
، هذه الفئة بإمكانها تقدیم ملف للاستفادة من حق الامتیاز 19- 87للقانون رقم 

المؤرخ في  326-10طبقا للإجراءات التي حددها مرسوم تنفیذي رقم 
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الخاصة بمعالجة ملفات تحویل حق الانتفاع إلى حق امتیاز ،23/12/20101
متنازلین الذین من طرف الجان الولائیة التي وافقت على حالات التسویة حتى لل

لهم عقود عرفیة وذلك بتكریس الحق المكتسب بشرط استیفاء الالتزامات المحددة 
بمعنى  خاصة شرط الاستغلال الفعلي للأرض الفلاحیة، 19-87 رقم في القانون

أن أحقیة حصول البائع أو المشتري على الأرض یكون حسب قدرتهما على 
  . خدمتها مع ثبوت ذلك فعلا

هنا یتعین على القضاء أن یتعامل هي حالة وجود منازعة قضائیة و  نیةالحالة الثا
بمرونة مع ملفات الفلاحین المستثمرین الذین بیدهم عقود تنازل موثقة غیر 

  . مشهرة بالمستثمرات الفلاحیة

المؤرخة في  654لم تخرج مبادئ التعلیمیة الوزاریة المشتركة رقم 
ویل حق الانتفاع إلى حق الامتیاز الخاصة بمعالجة ملفات تح 11/09/2012

من طرف اللجان الولائیة على مبدأ هام في استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 
للأملاك الخاصة للدولة منذ صدور القوانین الأولى الخاصة بتأطیر العقار 

وقانون  1971والثورة الزراعیة  1968الفلاحي كقانون التسییر الذاتي 
المتعلق  03- 10وصولا إلى القانون الحالي رقم  1987المستثمرات الفلاحیة 

   ".الأرض لمن یخدمها  "بحق الامتیاز الفلاحي وهو تكریس مبدأ 
وعلیه فإن تحقیق العدالة لا یتوقف على موضوعیة القضاء المختصین 
بهذه المنازعات،بل متوقف أیضا على النسق المطلوب بین الإدارة والقضاة وبین 
                                           

یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز  23/12/2010مؤرخ في  326-10مرسوم تنفیذي رقم -  1
  . 2010لسنة  79حیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد لاستغلال الأراضي الفلا
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ذا الأساس مبني على تفعیل وتطبیق النصوص القانونیة مؤسسات الدولة،وه
وهو ما یتطلب تدخل الإدارة المعنیة بموجب هذا  19-87 الواردة بالقانون رقم
حتى یثبت سقوط  حالات الإخلال بمبدأ الأرض لمن یخدمها القانون للكشف عن

إما لعدم  19- 87من قانون رقم  28حقوق الفلاحین المهملین بموجب المادة 
لاستغلال الفعلي للأرض الفلاحیة التابعة للدولة أو تأجیرها من الباطن أو بیعها ا

  .2002-07بالحالة التي أقرتها التعلیمیة الوزاریة المشتركة رقم 
یشكل الدیوان الوطني للأراضي :فسخ عقد الامتیاز بالطرق الاداریة : ثالثا 

هو یعمل تحت تصرف و  لعقاریة،الفلاحیة الأداة الأساسیة لتنفیذ السیاسة الوطنیة ا
و من مهامه كما سبق تحویل حق  ،و وصایة وزارة الفلاحة و التنمیة الریفیة

ممارسة الدولة في ممارستها لحق الشفعة و تمثیل  ،الانتفاع الى حق الامتیاز
الرقابة على المستثمرة الفلاحیة في كل وقت للتأكد من مطابقة نشاطات المستثمر 

- 10 رقم لتزامات الواردة في دفتر الشروط و أحكام قانونصاحب الامتیاز للا
03.  

فان عدم  1990من قانون التوجیه العقاري لسنة  48تطبیقا للمادة 
استغلال الاراضي الفلاحیة یشكل استغلال نفوذ أو تعسف في استعمال الحق 

 ،بحكم الوظیفة الاجتماعیة و الأهمیة الاقتصادیة التي تمثلها الراضي الفلاحیة
وعلیه یتشدد القانون الجدید مع المستفادین من عقد الامتیاز من حیث تكریس 

هذا من خلال تنصیب لجان ولائیة رة على كل المستثمرات الفلاحیة و رقابة مباش
تضم مدیر الدیوان و مدیریة المصالح الفلاحیة،مهمتها الأساسیة القیام بتحقیقات 

لفلاحیة الممنوحة في اطار عقد معمقة حول مدى جدیة الاستغلال للأراضى ا
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المودعة على مستوى بنك الفلاحة الامتیاز،و یمتد التحقیق لیشمل حتى الملفات 
وتلتزم اللجنة بتقدیم تقریر مفصل عنها لمسئولي الدیوان  "بدر"التنمیة الریفیة و 

الوطني للأراضي الفلاحیة الذي یقوم بمعاینة عدم الاستغلال بواسطة محضر 
وفي حالة عدم الامتثال بعد انقضاء الأجل  ار المستثمر للامتثال،قضائى و اعذ

متیاز بصفة المذكور في الاعذار یتم سحب الأراضى من المستفیدین من عقود الا
المستفید لأن هناك دفتر الشروط یحدد الالتزامات التي یتعین مباشرة بین الدیوان و 

یة یتم ارسال تقریر الى وعلى أساس المعاینات المیدان على الفلاح تطبیقها،
ویترتب عن فسخ  ،1مدیریة أملاك الدولة لفسخ عقد الامتیاز بالطرق الاداریة 

الامتیاز أیلولة جمیع الأملاك بما فیها المحلات المستعملة للسكن الى الدولة،و 
بالمائة في حالة  10یخول القانون لإدارة أملام الدولة الحق في التعویض بمقدار 

مر صاحب الامتیاز بالتزاماتها و یكون قرار الفسخ و التعویض اخلال المستث
  .2قابلین للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة خلال شهرین من تاریخ التبلیغ 

                                           
اذ  ،وضعت وزارة الفلاحة دفتر شروط یؤطر عملیة استغلال الأراضى الفلاحیة للدولة -1

عدم استغلال صاحب الامتیاز للأراضى الممنوحة طیلة : حالات لفسخ العقود منها  7تضمن 
او الأملاك السطحیة الممنوحة الاقدام على البناء  سنة واحدة تغییر الوجهة الفلاحیة للأراضى

التأجیر من الباطن  ،لدیوان الوطني للأراضى الفلاحیةفي الأراضى بدون رخصة من ا
الأملاك ألسطحیة عدم دفع الآتاوة بعد أجلین متتالیین و بعد اعذارین غیر للأراضى و 

و اخیرا التنازل عن حق الامتیاز عدم التصریح باتفاقات الشراكة أو التصریح الكاذب و ،مثمرین
  .الشخصیة للمستثمرةغیاب الادارة المباشرة و 

  .03 -10من قانون رقم  26المادة  -2
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ان ما یشوب حكم القانون هنا هو اسناد صلاحیة الفصل في النزاع بین 
ي طرفا في الطرفین و المرتبط بالإخلال بالالتزامات الى الادارة نفسها التي ه

من اختصاص الجهات  19-87 رقم العقد،فبعدما كانت هذه المهمة في قانون
هو ما یستدرج ضمنا تعسف في استعمال تحّول لأحد أطراف العقد و القضائیة،

  . السلطة و الانقاص من ضمانات المستثمرین و هو ما یبعث على قلقهم
 23ت المادة و یقوم الابهام على وجه الخصوص عند التدقیق في موجبا 

،مما توجب أن یكون الاستغلال منتظما و دائماالتى  03-10 رقم من القانون
یعني أن الانقطاع عن الاستثمار خلال موسم فلاحي واحد أو موسمین قد یرتب 
فسخ العقد،فان ذلك قد یشكل اجحاف في حق المستثمر صاحب حق الامتیاز 

ن ارادته كالظروف الصحیة خصوصا اذا كان الانقطاع قد وقع لظروف خارجة ع
  .أو الطبیعیة أو عیب في المواد المستعملة في الاستثمار

غیر أنه یمكن النظر ال منح الادارة سلطة الغاء العقد بالإرادة المنفردة 
نظرة ایجابیة و أن ذلك یعد اجراء تحفیزي و دافع للانضباط في عملیات 

  .قد و دفتر الشروطالاستغلال و الوفاء بالالتزامات الواردة في الع
ضرورة التنسیق بین مضمون حق الامتیاز الذي یقوم على مبدأ : رابعا 

تأجیر الأرض و قابلیته لتأسیس رهن یثقل الحق العیني العقاري لفائدة هیئات 
یخوّل للمستثمر صاحب  03 -10رقم من القانون  12طبقا للمادة : القرض 

تمویل المستثمرة الفلاحیة  حق الامتیاز تأسیس رهن عقاري علیه من أجل
ریق الحصول على قروض الاستثمار ذلك بطعصرتنها واعادة تجهیزها و و 
  .الاستغلالو 
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من الاشكالات التى یتعین على النصوص التنظیمیة مراعاتها هي ابطال 
الامتیاز یرتكز على مبدأ تأجیر جمیع التصرفات المتعلقة برهن الأرض طالما أن 

 بمبدأ الأرض لمن یخدمها، رجاعها في حالة الاخلالمن الدولة و است الأرض
وعلیه لا یجب أن نجعل هذه الرهون عائق أمام الدولة في استرجاع العقار 

،لأن البنوك المرتهنة قد تكون وطنیة أو 1الفلاحي كلما اقتضت الضرورة ذلك
الأمر الذي یزید في خطورة الوضع أن ر و فروع لمؤسسات بنكیة أجنبیة بالجرائ

ول معه ملكیة هذه الأراضي الى تلك البنوك اذا ما تعذر على المستثمر تتح
  .تسدیدها في الآجال القانونیة بسبب اعسار حاد یعتریه

عدم الانتباه لمراجعة هذه الهفوة سیوقع ادارة أملاك الدولة في نفس و  
عندما تركت المشاریع  19- 87 رقم الأخطاء التى ارتكبت عند تطبیق قانون

المستفاد منها دون متابعة أو رقابة على جدیة تجسید الأهداف المعلن  الفلاحیة
خرى تمّ أعتها من قبل المستثمرین لیتبین فیما بعد أن غالبیتها بیعت بدون عقود و 

تأجیرها من الباطن لأشخاص آخرین بینما تحولت البقیة الى أراضي بور یتطلب 
  .استصلاحها نفقات باهظة

لتي تملیها الوظیفة الاجتماعیة تیاط لهذه الأمور اوالجدیر بالذكر أن الاح
الاقتصادیة للأراضي الفلاحیة لیس من الأمور التي تبعث الراحة لدى المستثمر و 

الفلاح الذي یطالب بإیجاد صیغة معینة تمكنه من تملك الأرض عوض تأجیرها 
                                           

فان الامتیازات و الرهون المحتملة التى تثقل  03-10من قانون رقم  27طبقا للمادة  -1
لال صاحب المستثمرة تدرج ضمن مبلغ التعویض الذي تحدده ادارة أملاك الدولة في حالة اخ

  .الامتیاز بالتزاماته
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لأن بصفته مؤجر یصعب علیه استخدام الأرض كضامن للحصول على قروض 
  .لال و الاستثمار و هذا ما یثقل كاهل الفلاحون و یرهن نشاطهمالاستغ

الأخذ بمبدأ الحیطة و الحذر في العمل بمبدأ الشراكة كما تملیه المادة : خامسا 
أن الأوضاع الاقتصادیة العالمیة تفرض حتما :  03-10 رقم من القانون 12
حي بمساهمة من ذلك القطاع الفلاح كافة القطاعات على الاستثمار و انفتا

الشركات الأجنبیة في النهوض بقطاع الفلاحة في الجزائر بالنظر الى تجارب 
وجه الخصوص التجربة البریطانیة بعض الدول الرائدة في هذا القطاع على 

الایرلندیة، في هذا الخصوص یلتزم الموثقون بإعلام الدیوان الوطني للأراضي و 
أصحاب الامتیاز قبل الشروع في اعداد  الفلاحیة بكل شراكة یقوم بها المستثمرون

  .اتفاق الشراكة
ولكن التحفظ الوحید الذي لابد من وضعه في هذا الباب هو أن یكون  

المستثمر الأجنبي مجرد شریك بواسطة المال و التجهیزات العصریة مع المستفید 
ق من حق الامتیاز مع التزام الأخیر باحترام دفتر الشروط و احتفاظ السلطات بح

استرداد الأرض اذا ثبت تهاون أو تفریط من قبل مستغلي الأرض بما جرى علیه 
المنصوص علیه في القوانین المسیرة  بحق الشفعةالاتفاق في العقد أو ما یعرف 

  . للقطاع الفلاحي
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  : الخاتمة
إن الاستثمار في الأراضي الفلاحیة هو من القرارات الحاسمة التي تتطلب 

مة في إطار التنمیة المستدامة قصد استغلال العقار الفلاحي إستراتیجیة محك
  . استغلالا أمثلا،وبما یتیح تحقیق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي

إن الاستغلال الاقتصادي الأمثل هو الاستثمار الحقیقي الذي یساهم في 
ومن أجل تعزیز المستثمرات الفلاحیة وعصرنتها لابد  ،تنمیة الاقتصاد الوطني

من تقدیر عنصر الأولویة في توزیع الأراضي الفلاحیة لتكون حقا لمن یخدمها 
  . تحت رقابة صارمة ودوریة للهیئات الإداریة المختصة قانونا

إن مسألة تسویة جملة العقود الموثقة المتضمنة التنازل عن حقوق 
تبقى سابقا  19- 87 رقم الانتفاع الدائم بالمستثمرات الفلاحیة الخاضعة للقانون

أكثر من ضرورة وحالة استعجالیة على السلطات العمومیة أن تهتم بها وبجدیة 
المنظم لاستغلال هذه الأراضي عن طریق  03- 10ما دام أن القانون رقم 

المنتج الفلاحي الامتیاز یسمح بالشراكة والاستثمار في الأراضي لصالح الفلاح و 
ن تأخذ بنظر الاعتبار في هذا المسألة یجب على الدولة أفي الجزائر و 

الى حد الیوم  19-87 رقم الاستثمارات التي قام بها الفلاحون منذ صدور القانون
حمایة الأمن الغذائي دون الاخلال بالسیادة الوطنیة و  حتى لا تضیع حقوقهم

الوطني بشرط أن یستقر الفلاح بعقد واضح المعالم یسمح له بالعمل في جو من 
ازاحة الغموض الذي یكتنف الشروط التي تقید استغلال الاطمئنان و الحریة،مع 

الأراضي الفلاحیة التابعة لملاك الدولة في اطار المنظومة الجدیدة المسیرة 
 .للقطاع الفلاحي


